
(12-1) المواد

نحن تمیم بن حمد آل ثـاني أمیر دولة قطر، 

بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى اقتراح مجلس الوزراء، 

قررنا ما یلي: 

في تطبیق أحكام ھذا القرار، تكون للكلمات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتضِ السیاق معنى آخر: 
الھیئة: الھیئة العامة لتنظیم القطاع العقاري. 

الوزیر: وزیر البلدیة. 
الرئیس: رئیس الھیئة 

 

المادة 2

المادة 3

قرار أمیري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الھیئة العامة لتنظیم القطاع العقاري

•الحالة: قید التطبیق•عدد المواد: 12•التاریخ: 11/04/2023 الموافق 20/09/1444 ھجري•رقم: 28•النوع: قرار أمیريبطاقة التشریع 
نسخة الجریدة الرسمیة  •الصفحة من: 21•تاریخ النشر: 16/05/2023 الموافق 26/10/1444 ھجري•العدد: 6الجریدة الرسمیة :

 

المواد

المادة 1

تنُشأ ھیئة عامة تسُمى "الھیئة العامة لتنظیم القطاع العقاري"، تكون لھا شخصیة معنویة، وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدیة. 

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar
https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=19453&language=ar
https://www.almeezan.qa/index.html
https://www.almeezan.qa/index.html


المادة 4

تھدف الھیئة، في إطار السیاسة العامة للدولة، إلى تنظیم وتحفیز القطاع العقاري، والمساھمة في النھوض بھ، وللھیئة في سبیل تحقیق أھدافھا،
ممارسة المھام والاختصاصات التالیة: 

1 - إعداد خطة وطنیة بشأن تنظیم وتحفیز القطاع العقاري تتضمن الاستراتیجیة والسیاسة العامة بشأن القطاع، وذلك بمراعاة خطط التنمیة
الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، وتنفیذھا بعد اعتمادھا. 

2 - جمع وتحدیث وتحلیل البیانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظیم وتحفیز القطاع العقاري في الدولة، بحیث تكون الھیئة مصدراً
رئیسیاً للبیانات والمعلومات والإحصاءات الدقیقة فیما یخص قطاع التطویر العقاري في الدولة، بالتنسیق مع الجھات المختصة في الدولة. 

3 - اقتراح برامج وسیاسات من شأنھا النھوض بالقطاع العقاري، وتزوید الجھات المعنیة بھا. 
4 - تقدیم برامج التوعیة والإرشاد للعاملین في القطاع العقاري. 

5 - منح تراخیص التطویر العقاري وتراخیص المطورین وتراخیص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصیانة العقارات محل التطویر. 
6 - تنظیم حسابات ضمان التطویر العقاري، والرقابة والإشراف علیھا. 

7 - اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مھنة التطویر العقاري، وبیع العقارات، وتأجیرھا، والتقییم العقاري، والعقارات المشتركة، وغیرھا من
الأنشطة العقاریة. 

8 - إعداد وتحدیث السیاسات والدراسات الخاصة بتحقیق التوازن بین العرض والطلب في الأسواق العقاریة. 
9 - تنظیم دورات وبرامج تدریبیة وتثقیفیة بھدف التوعیة بتنظیم التطویر العقاري، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في ھذا المجال، والعمل

على الاستفادة من نتائجھا. 
10 - إبداء الرأي في مشروعات القوانین المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرھا الجھات الأخرى ذات الصلة بالقطاع،

واقتراح التعدیلات التي تراھا ضروریة في ھذا الشأن. 
11 - تمثیل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقلیمیة والدولیة التي یتصل نشاطھا بالقطاع العقاري، بالتنسیق مع الجھات المختصة. 
12 - وضع نظام لمراقبة وتنظیم أجور الخدمات المقدمة من الشركات العقاریة لضمان الشفافیة وحمایة حقوق ومصالح جمیع الأطراف

المادة 5

یكون الوزیر مسؤولاً عن الأداء العام للھیئة، ولھ السلطات والصلاحیات اللازمة لتحقیق أھدافھا، وبصفة خاصة ما یلي: 
1 - الإشراف العام على أداء الھیئة. 

2 - اقتراح الموازنة التقدیریة السنویة للھیئة. 
3 - رفع تقریر سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الھیئة إلى مجلس الوزراء في نھایة كل سنة مالیة، ومناقشة البیانات والتقاریر المتعلقة بھا

 

المادة 6

تتبع الھیئة الوزیر، ویكون مقرھا مدینة الدوحة. 



یكون للھیئة رئیس، یصدر بتعیینھ قرار أمیري. 
ویجوز بقرار أمیري، تعیین مساعد للرئیس، یحل محلھ عند غیابھ أو خلو منصبھ، وللرئیس أن یفوض بعض اختصاصاتھ إلى مساعده. 

ویمثل الرئیس الھیئة أمام القضاء، وفي علاقتھا مع الغیر

المادة 7

یتولى الرئیس، تحت إشراف الوزیر، وفي إطار السیاسة العامة للھیئة، تصریف جمیع شؤونھا الفنیة والمالیة والإداریة، وفقاً للقوانین واللوائح
والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنویة، ولھ بوجھ خاص ما یلي: 

1 - وضع السیاسة العامة للھیئة، والإشراف على تنفیذھا. 
2 - إقرار خطط وبرامج الھیئة، ومتابعة تنفیذھا. 

3 - قبول الھبات والتبرعات والوصایا والمنح التي تقُدم للھیئة ولا تتعارض مع أغراضھا. 
4 - الإشراف على حُسن سیر العمل بالھیئة. 
5 - إعداد الموازنة التقدیریة السنویة للھیئة. 

6 - اقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمھا الھیئة. 
7 - اقتراح التشریعات المتعلقة بعمل الھیئة. 

8 - إعداد تقاریر دوریة عن أنشطة الھیئة، وإعداد تقریر سنوي ورفعھ للوزیر. 
ولا تكون قرارات الرئیس المنصوص علیھا في البندین (1)، (3)، نافذة، إلا بعد اعتمادھا من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزیر

المادة 8

تتألف الھیئة من الوحدات الإداریة التي یصدر بتحدیدھا وبیان اختصاصاتھا قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزیر. 
ویجوز بقرار من الوزیر، بناءً على اقتراح الرئیس، إنشاء ما تقتضیھ المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإداریة التي تتألف منھا الھیئة

أو إلغاؤھا أو دمجھا، وتعیین اختصاصاتھا وتعدیلھا، ولا یكون قرار الوزیر نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء
 

المادة 9

تتكون الموارد المالیة للھیئة من الأموال والاعتمادات المالیة التي تخصصھا لھا الدولة، والموارد الأخرى التي یعتمدھا مجلس الوزراء، بناءً
على عرض الوزیر



المادة 10

لوزیر المالیة، تعیین مراقب حسابات أو أكثر للھیئة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جمیع دفاترھا وسجلاتھا
ومستنداتھا، وفي طلب البیانات التي یرى ضرورة الحصول علیھا لأداء واجبھ على الوجھ الصحیح، ولھ أن یتحقق من موجودات الھیئة

والتزاماتھا. 
ویرفع مراقب الحسابات تقریراً مفصلاً بنتیجة مراجعة حسابات الھیئة، متضمناً اقتراحاتھ وتوصیاتھ، إلى وزیر المالیة

 

المادة 11

المادة 12

للوزیر، في أي وقت، أن یطلب من الھیئة تقدیم تقاریر عن أوضاعھا الفنیة والمالیة والإداریة، أو أي وجھ من أوجھ نشاطھا، أو أي معلومات
تتعلق بھا، ولھ أن یصدر للھیئة توجیھات عامة، بشأن ما یجب علیھا اتباعھ في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السیاسة العامة

على جمیع الجھات المختصة، كُل فیما یخُصّھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعُمل بھ من تاریخ صدوره. وینُشر في الجریدة الرسمیة
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